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الكويت ترفع سعر خام التصدير 
للمشترين الآسيويين في مايو

رويتــرز: أظهرت وثيقة أن الكويت رفعت ســعر البيع 
الرسمي لخام التصدير من النفط الكويتي إلى آسيا في مايو 
٢٥ سنتا عن الشهر السابق إلى علاوة ٢٫٤٠ دولار للبرميل 

فوق متوسط عمان/دبي.
وحددت الكويت ســعر البيع الرســمي فــي مايو للخام 
الكويتي الخفيف جدا عند ٢٫٥٠ دولار للبرميل فوق عمان/

دبي، وهو ما يقل عشرة سنتات عن الشهر السابق.
من جهة أخرى، اســتقرت أسعار النفط بارتفاع هامشي 
في تعاملات أمس، بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة 
في مخزونــات الخام والبنزين الأميركيــة، وهو ما عوض 
تأثير المخاوف من شــح الإمدادات قبيــل تخفيضات إنتاج 

دول منظمة أوپيك.
وارتفع خام برنت ٣ سنتات ما يعادل نسبة ٠٫٠٣٪ إلى 
٨٥٫٦٤ دولارا للبرميــل خلال التعامــلات الصباحية أمس، 
بينما تراجع خام غرب تكســاس الوسيط الأميركي سنتين 

أو ما يعادل نسبة ٠٫٠٢٪ إلى ٨١٫٥١ دولارا للبرميل.
وقالت مصادر إن بيانات معهد البترول الأميركي أظهرت 
ارتفاع مخزونات الخام بمقدار ٣٨٠ ألف برميل في الأسبوع 
المنتهي في السابع من أبريل، مقارنة بتوقعات ثمانية محللين 
استطلعت (رويترز) آراءهم بانخفاض قدره ٦٠٠ ألف برميل.

«كامكو إنفست»: ٧٫٢ مليارات دولار أرباح الشركات الكويتية في ٢٠٢٢
قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، 
إن الشركات المدرجة في دول الخليج سجلت 
أرباحا قياسية مرة أخرى في عام ٢٠٢٢ في 
ظل النمــو الملحوظ الذي شــهدته النتائج 
المالية لكافة الشركات المدرجة في البورصات 

الخليجية تقريبا. 
وأشار التقرير إلى أن صافي ربح الشركات 
المدرجة في بالخليج قفز لمستوى قياسي بلغ 
٢٧٣٫٣ مليار دولار في عام ٢٠٢٢، مقابل ١٩٩
مليار دولار في ٢٠٢١، ويعزى النمو القوي 
الذي وصل إلى ٧٤٫٢ مليار دولار أو بنسبة 
٣٧٫٣٪ بصفة رئيســية إلــى القفزة القوية 
التي شهدتها أرباح الشركات المدرجة ضمن 

قطاع الطاقة.
وتبعــه قطاع البنوك الــذي حقق نموا 
في صافي الأرباح بقيمة ٨٫٧ مليارات دولار 
ليصل إلى ٤٤٫٤ مليار دولار بدعم رئيسي 
من ارتفاع صافي إيرادات الفائدة، وذلك في 
ظل رفع معدلات الفائدة بأسرع وتيرة خلال 

العام على مستوى العالم وفي المنطقة اضافة 
الى تراجع المخصصات. 

وجاء قطاع السلع الرأسمالية في المرتبة 
الثالثة بنمو أرباح القطاع بنحو ٧٫٣ مليارات 
دولار لتصل إلى ١١٫٦ مليار دولار بدعم رئيسي 
من ارتفاع الأرباح السنوية للشركتين اللتين 
ادرجتا مؤخرا، وهمــا مجموعة مالتيبلاي 

وألفا ظبي القابضة.
وكان الأداء المالي للشركات الخليجية على 
أساس ربع سنوي إيجابيا وإن كان بمعدلات 
أقل على أساس سنوي بنسبة ٧٫٠٪، بينما 
انخفضت الأرباح مقارنة بالربع الثالث من 
العام ٢٠٢٢ بنســبة ٢٠٫٨٪ لتصل إلى ٥٦٫٤

مليار دولار في الربع الرابع من العام ٢٠٢٢. 
وكان نمــو الأرباح ربع الســنوية بدعم 
من ارتفاع أرباح قطاعات السلع الرأسمالية 
والطاقة والبنوك، والذي قابله تراجع أرباح 
قطاع المواد الأساســية بقيمة ٣٫٢ مليارات 
دولار، فيمــا يعزى إلى انخفاض متوســط 

أســعار البيع التي أثــرت على أرباح قطاع 
البتروكيماويات.

مــن جهة أخرى، تجــاوزت أرباح قطاع 
البنوك الخليجية مستويات ما قبل الجائحة 
ووصلت إلى مستوى قياسي جديد في ٢٠٢٢، 
إذ ارتفعت الأرباح الإجمالية في العام ٢٠٢٢

بنسبة ٢٤٫٦٪ لتصل إلى ٤٤٫٤ مليار دولار. 
وكان نمــو الأرباح خلال العام بدعم من 
زيادة إجمالي إيرادات البنوك بالإضافة إلى 
انخفاض مخصصات خســائر الائتمان، إذ 
ارتفع إجمالي إيرادات البنوك بنسبة ١٦٫٤٪ 
ليصل إلى ١٠٤٫٨ مليــارات دولار في العام 
٢٠٢٢، والذي يعتبر أعلى نسبة على الإطلاق 
بدعم رئيسي من زيادة صافي إيرادات الفوائد 
وكذلك الإيرادات من غير الفوائد. وكان نمو 
الإيرادات واســع النطاق وشــمل كافة دول 
مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع إجمالي 
النمو بمعدل ثنائي الرقم. وسجلت البنوك 
السعودية المدرجة مرة أخرى أكبر زيادة في 

الإيرادات بنمو بلغت نسبته ١٨٫٤٪ أو ٥٫٥
مليارات دولار لتصل إلى ٣٥٫٤ مليار دولار.
وعلى صعيد الشــركات الكويتية، فقد 
أعلنت الشركات المدرجة في بورصة الكويت 
عن نمو صافي أرباحها على أساس سنوي 
بنســبة ٥٢٫٨٪ فــي الربع الرابــع من العام 
٢٠٢٢ لتصــل إلى ١٫٨ مليار دولار مقابل ١٫٢

مليار دولار في الربع الرابع من العام ٢٠٢١. 
أما بالنسبة لأرباح العام ٢٠٢٢، فتراجعت 
أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت 
بنسبة ٢٧٫٧٪ خلال العام، إذ بلغت الأرباح 
٧٫٢ مليارات دولار مقابل ١٠٫٠ مليارات دولار 
في العام ٢٠٢١. وسجلت القطاعات الكبرى، 
أي البنــوك والمواد الأساســية والاتصالات 
والرعاية الصحية، نموا في الأرباح الإجمالية، 
وهو الأمر الذي قابله انخفاض حاد للأرباح 
المسجلة لقطاعي النقل والعقارات وتسجيل 
قطاع الســلع الرأســمالية لخسائر مقارنة 

بأرباح العام الماضي.

الشركات المدرجة في أسواق الخليج قفزت بأرباحها ٣٧٪ إلى ٢٧٣٫٣ مليار دولار بالعام الماضي

«ميد»: ٢ تريليون دولار مشاريع 
إقليمية في طور الإعداد والتخطيط

محمود عيسى

دعت مجلة ميد الى تقديم مشاريع ذات كفاءة في استخدام 
المــوارد والمــواد الخام، وقالت ان الاســتثمار فــي تكنولوجيا 
الانشاءات يساعد على تحويل طوفان من البيانات إلى معلومات 

قابلة للتنفيذ وتحسين كفاءة المشروعات.
واستشهدت المجلة بتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية 
في ســبتمبر ٢٠٢٢ وجاء فيه ان حوالي ٦٪ من انبعاثات ثاني 
أكســيد الكربون العالمية المتعلقــة بالطاقة ناجمة عن تصنيع 
وانتاج المواد الاساسية المستخدمة في البناء كالأسمنت والصلب 
والألمنيوم وغيرها، ولكن هذه النسبة قد تصبح اعلى اذا اخذنا 
في الاعتبار الانبعاثات غير المباشرة التي تطلقها عمليات توليد 

الكهرباء والحرارة المستخدمة في المباني.
وتقدر الوكالة في تقريرها أنه من أجل تحقيق هدف صافي 
الانبعاثــات الصفريــة بحلول عام ٢٠٥٠، فانــه يتعين خفض 
انبعاثات الكربون من المباني والتشييد والعمليات إلى النصف 

بحلول عام ٢٠٣٠.
ونظرا لضخامة حجم المشاريع الإقليمية التي تتجاوز قيمتها 
تريليوني دولار في طــور الإعداد والتخطيط، فانه ليس ثمة 
وقت افضل من الآن امام شركات البناء لاعتماد تقنيات جديدة 
وممارســات مســتدامة من أجل تقديم مشــاريع ذات كفاءة في 
استخدام الموارد وتقليص المواد المستخدمة، مع زيادة فعاليتها 
من حيث التكلفة والوقت، وتقليل الفاقد وتكرار اداء الاعمال.

وأضافت المجلة انه مع ذلك، فإن العديد من أصحاب العلاقة 
في قطاع البناء يتأخرون في وضع مثل هذه الممارســات على 
رأس جداول أعمالهم. ويعد اعتماد تكنولوجيا البناء واستخدامها 
بكفاءة هو الحل الواضح للشــركات التي تتطلع إلى تحســين 
التواصل بين ذوي العلاقة في المشروع، وزيادة وضوح المشكلات 

المحتملة، وضمان التوثيق الدقيق والشامل.
وتلعــب التقنيــات الرقمية والمواد المتقدمــة دورا مهما في 
تقديم مشــاريع ذات كفاءة في استخدام الموارد. وهناك طريقة 
أخرى لإدخال الممارســات المســتدامة وهــي إدارة نفايات مواد 
البناء بطريقة مســؤولة، لاسيما وان سوء التخطيط ومراقبة 
الجودة والاتصال في مشــاريع البناء يخلق كميات هائلة من 
النفايات طيلة عمر المشروع وبالتالي، فقد يصعب تتبع حجم 

هذه النفايات وحصرها ومعالجتها.
وختمــت المجلة بالقول انه وفقــا لمجلس المباني الخضراء 
العالمي، فــان عمليات البنــاء والهدم والتجديد مســؤولة عن 
خلق ثلث إنتاج النفايات الصلبة العالمي كل عام. وعند تطبيق 
هذه النسبة على المشاريع الإقليمية التي هي في طور الاعداد 
والتخطيط، فان ذلك يعني إهدار مليارات الدولارات حتى قبل 

أخذ التأثير البيئي في الاعتبار.


